
محتوى المحاضرة 

 :أنواع السیاسة الشرعیة
أولا: السیاسة الشرعیة فى الحكم: 

الإمامة: 
من الثابت أن الإسلام دین ودولة؛ لأن القرآن الكریم ھو كتاب عقیدة كما ھو كتاب أحكام وقواعد تنظم صلة الإنسان 

بالإنسان والإنسان بالمجتمع، والمجتمع المسلم بغیر المسلم في حالة السلم والحرب. 
وھو إلى جانب ذلك یحوي كل أنواع الحقوق وفروعھا. فالحقوق المدنیة إلى جانب الحقوق الجزائیة، والاقتصادیة، 

والمالیة، والتجاریة، والدولیة بفرعیھا العامة والخاصة. 
ولم تكن ھذه الحقوق مواعظ متروكة لرغبة الإنسان، وإنما ھي أحكام آمرة واجبة التنفیذ، وھذا لا یكون إلا بقیام الدولة. 

وھذه الدولة لا بد لھا من إمام (رئیس) یتولى أمورھا، كما یسھر على مصلحة الأمة. 

 (أ)
وقد أرشد القرآن الكریم إلى ذلك بھذه الآیة المجیدة: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة. .}. 

قال القرطبي: ھذه الآیة أصل في نصب إمام وخلیفة یسمع لھ ویطاع؛ لتجتمع بھ الكلمة، وتنفذ بھ أحكام الخلیقة . 
(ب) وفى السنة أن رسول اللهّٰ علیھ الصلاة والسلام قال: (( لا یحل لثلاثة نفر 

یكونون بأرض فلاة إلا أمروا علیھم أحدھم )) . 
وقال صلى اللهّٰ وسلم : (( إذا خرج ثلاثة في سفر فلیؤمروا أحدھم )) . 
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قال الشوكانى: وإذا شرع ھذا لثلاثة یكونون في فلاة من الأرض أو یسافرون، فشر عیتھ لعدد أكثر یسكنون القرى 
والأمصار ویحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم، أولى وأحرى. وفي ذلك دلیل لقول من قال: إنھ یجب على المسلمین 

نصب الأئمة والولاة والحكام . 
ولما كان صلاح البلاد وأمن العباد وقطع مواد الفساد وإنصاف المظلومین من الظالمین لا یتم إلا بسلطان قاھر قادر 

لذلك وجب نصب إمام یقوم بحراسة الدین وسیاسة أمور الأمة، وھو فرض بالإجماع . 
وأما صفات ھذا الإمام وشروطھ وما تنعقد بھ إمامتھ فتنظر في (الإمامة الكبرى) 

(وبیعة) 
حقوق الإمام: 

ذھب الماوردي وأبو یعلى إلى أن للإمام حقین: الطاعة والنصرة. 
وقال ابن جماعة: إنھا عشرة حقوق: الطاعة، والنصیحة، والتعظیم، والاحترام، والإیقاظ عند الغفلة، والإرشاد عند 

الخطأ، والتحذیر من كل عدو، وإعلامھ بسیرة عمالھ، وإعانتھ، وجمع القلوب على محبتھ، والنصرة . 
وھذه الحقوق : لا تكون للإمام إلا إذا أطاع اللهّٰ سبحانھ ولزم فرائضھ وحدوده، وأدى للأمة حقوقھا الواجبة علیھ. 

وبرعایة الأمة ھذه الحقوق تصفو القلوب وتجتمع الكلمة ویتحقق النصر. 
فرائضھ واتباع أوامره؛ لأنھ رأس الدولة. (١) 

 :حقوق الأمة التي ھي واجبات الإمام یمكن أن تجمع في عشرة

حفظ الدین والحث على تطبیقھ، ونشر العلم الشرعي وتعظیم أھلھ ومخالطتھم ومشاورتھم. 1.

حراسة البلاد والدفاع عنھا، وحفظ الأمن الداخلي. 2.

النظر في الخصومات، وتنفیذ الأحكام. 3.

إقامة العدل في جمیع شئون الدولة. 4.

تطبیق الحدود الشرعیة. 5.

أإقامة فرض الجھاد. 6.

عمارة البلاد، وتسھیل سبل العیش، ونشر الرخاء. 7.

جبایة الاموال على ما أوجبھ الشرع من غیر عنف، وصرفھا في الوجوه المشروعة 8.
وعلى المستحقین، من غیر سرف ولا تقتیر. 

(٩) أن یولي أعمال الدولة الأمناء النصحاء أھل الخبرة. 
(١٠) أن یھتم بنفسھ بسیاسة الأمة ومصالحھا، وأن یراقب أمور الدولة ویتصفح أحوال القائمین علیھا . 

ثانیا : السیاسة الشرعیة فى العقوبة: 
أولا : - العقوبة سیاسة: 

تنقسم العقوبة إلى: 
(أ) عقوبات مقدرة شرعا : وھي الحدود والقصاص. 

(ب) وعقوبات غیر مقدرة، وھي التعزیر. 
أما العقوبة سیاسة: فتكون عند اقتراف جریمة أو معصیة، وبھذا ترادف التعزیر: 

فقد صرح الحنفیة : بأن النباش لا یقام علیھ حد السرقة، فإن اعتاد النبش أمكن أن تقطع یده على سبیل السیاسة. 
كما صرحوا بأنھ قد تزاد العقوبة سیاسة. فإذا أقیم حد السرقة - مثلا - فقطعت ید السارق جاز حبسھ حتى یتوب . 

 :ثانیا : السیاسة الشرعیة فى العقوبة
أولا : - العقوبة سیاسة: 

تقسم العقوبة إلى: 
(أ) عقوبات مقدرة شرعا : وھي الحدود والقصاص. 

(ب) وعقوبات غیر مقدرة، وھي التعزیر. 
أما العقوبة سیاسة: فتكون عند اقتراف جریمة أو معصیة، وبھذا ترادف التعزیر: 

فقد صرح الحنفیة : بأن النباش لا یقام علیھ حد السرقة، فإن اعتاد النبش أمكن أن تقطع یده على سبیل السیاسة. 
كما صرحوا بأنھ قد تزاد العقوبة سیاسة. فإذا أقیم حد السرقة - مثلا - فقطعت ید لسارق جاز حبسھ حتى یتوب . 

كما صرح الحنفیة والمالكیة : 
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بأن للإمام حبس من كان معروفا بارتكاب جرائم ضد الأشخاص، أو الأموال ولو لم یقترف جریمة جدیدة، ویستمر حبسھ 
حتى یتوب؛ لأن عثمان بن عفان سجن ضابئ بن الحارث وكان من لصوص بني تمیم وفتاكھم، حتى مات في السجن. 

وكذلك یفعل مع من عرف بالشر والأذى وخیف أذاه لأن ذلك مما یصلح اللهّٰ بھ العباد والبلاد. 
التغریب سیاسة: 

ثبت أن رسول اللهّٰ صلى اللهّٰ علیھ وسلم عزر المخنثین وأمر بإخراجھم من المدینة المنورة ونفیھم 
وجاء عن عمر: أنھ كان ینفى شارب الخمر إلى خیبر زیادة فى عقوبتھ. 

ونفى نصر بن حجاج لما خاف فتنة نساء المدینة بجمالھ، بعد أن قص شعره فرآه زاد جمالا. 
ولذلك جاز نفي أمثال ھؤلاء إلى بلد یؤمن فساد أھلھ. فإن خاف بھ علیھم حبس. وبھذا أخذ أحمد؛ لأن ھذا لیس من باب 

المعاقبة، وإنما من قبیل الخوف من الفاحشة قبل وقوعھا. 
وقد ورد في السنة تغریب الزاني غیر المحصن بعد جلده في حدیث زید بن خالد . 

وھذا عند أكثر الفقھاء جزء من الحد، 
وقال الحنفیة: 

إنھ لا یغرب حدا، وأجازوا تغریبھ سیاسة، دون تحدیده بسنة، بل بقدر ما یراه الإمام إذا كانت ھناك مصلحة عامة توجب 
ذلك. 

وذھب الحنابلة : 
إلى تحریم حبسھ بعد الحد. فإن لم ینزجر جاز للإمام حبسھ حتى یتوب. 

وقیل: حتى یموت . 
القتل سیاسة: 

یجیز بعض الفقھاء القتل على سبیل السیاسة في جرائم معینة . 

 :من لھ حق العقوبة سیاسة

للعلماء خلاف في تحدید من لھ حق فرض العقوبة سیاسة. 
ھل ھو الإمام ونوابھ، أم ھو القاضى؟ . 

المصدر 
أھم الفروق بین السیاسات الشرعیة والسیاسات الوضعیة : 

أما عن الفروق بین السیاسات الشرعیة والسیاسات الوضعیة ، فھي فروق جوھریة تظھر بوضوح من مف 
قتضى النظر الذي تحمل علیھ الكافة في كل منھما ، بدءا من المصدر 

والاصول وانتھاء بالمسائل ودقائق الفروع . 
أولا : من السیاسة الشرعیة 

مصدرھا الوحي الإلھي ؛ لأنھا مستمدة من شرع اللهّٰ تعالى 
السیاسة الوضعیةمصدرھا الفكر البشري لأنھا في جملتھا أحكام وقوانین وضعھا بشر ، یوصفون في أحس أحوالھم بأنھم 

من العقلاء ، وذوي البصیرة بتدبیر أمور الدولة . 

السیاسة الشرعیة جزء من حقیقة 
أي بقوة الدساتیر ؛ وإن وجد فیھا شيء وجوه كثیرة الدین الاسلامي الذي یجمع بین 

من دین ؛ فقد تشتمل على بقایا دین 
مطالب الدین والدنیا . 

محرف ومنسوخ ، كالیھودیة والنصرانیة 
، أو دین اخترعھ بشر كالبوذیة، أو مذھب تفصل السیاسة عن الدین والخلق كالعلمانیة . 

ثانیا : من 
وھي القرآن والسنة . 

أن مصادر السیاسات الوضعیة . 
وما یحمل علیھما بوساطة العلماء تختلف باختلافات تلك السیاسات، وما 
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الاصول 
المجتھدین من ( إجماع أو قیاس نشأت فیھ من مجتمعات في ظل ظروف أو استحسان أو عرف أو غیر 

خاصة مكانیة وزمانیة . 
ذلك ) 
ثالثا : 

اما بخصوص الجھة التي تقرر واما التي تقرر السیاسات الوضعیة ؛ السیاسة الشر عیة ؛ 
فھى ما یعبر عنھ بسلطة إعداد الدستو تقریر تلك فھى أولو الأمر من الحكام السیاسات، 

والعلماء 
ومجال 

تقریرھا 
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